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  مفهوم التحكيم عند الفقهاء والقانونيين
  

   )*( خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمان ٠د٠أ                       
 :المقدمة

، وفقــه مــن أحــب مــن عبــاده فــي الحمــد الله الــذي نــور بــالعلم قلــوب المــؤمنين 
 والمرسلين، والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة رثة الأنبياءالدين، وجعلهم من و

للعــالمين، نبينــا وقــدوتنا محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن تــبعهم بإحــسان إلــى يــوم 
  :الدين، أما بعد

وهذا فإن الاختلاف بين الناس في الآراء والتطلعات سمة من سمات البشر، 
الاخــتلاف قــد يتطــور ويــصبح نزاعــا وخــصومة، وللنــاس مــذاهب شــتى فــي اختيــار 
الطريقة المناسبة لحل النزاعات وفض الخصومات، ومن الطرق المهمة التي يغفـل 

، ومـــن أســـباب غفلـــة النـــاس عنـــه عـــدم اتـــضاح )التحكـــيم: (عنهـــا كثيـــر مـــن النـــاس
 وما المقصود به عند ،ريعة؟صورته وحقيقته؛ فما المقصود بالتحكيم عند فقهاء الش

 هذه الأسئلة لم أقف ، وما الفرق بين تناوله عند الفقهاء والقانونيين؟،شراح القانون؟
مفهــوم : (ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث الــذي بعنــوان. علــى بحــث يخــصها بعينهــا

  ).التحكيم عند الفقهاء والقانونيين
ٌولهذا البحث أهداف؛ أهمها ِ:  

مـن الثقـة والطمأنينـة تجـاه الأحكـام الـشرعية؛ إذ مـا مـن أن يشعر القارئ بمزيـد  .١
طريق عادل لحل النزاعات، وفـض الخـصومات إلا والـشريعة الإسـلامية سـباقة 

  .إليه
                                                           

           –كليــــــة الدراســــــات العامــــــة  - أســــــتاذ أصــــــول الفقــــــه قــــــسم الدراســــــات الإســــــلامية والعربيــــــة) *(
  .ة الملك فهد للبترول والمعادنجامع
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 .ٌأن يكون عنده تصور لحقيقة التحكيم عند الفقهاء وعند القانونيين .٢
 .أن يكون قادرا على التفرقة بين مصطلح التحكيم ومصطلح القضاء .٣
را علــى توعيــة النــاس بحقيقــة التحكــيم، وفاعليتــه فــي الفــصل فــي أن تكــون قــاد .٤

 .المنازعات
- ، مكونــة مــن ثلاثــة مباحــث خطــة للبحــثوللوصــول إلــى هــذه الأهــداف تــم وضــع 

 : بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة
أهميــة الموضــوع وتــساؤلاته وأهدافــه : ، وتــشمل)وهــي التــي بــين أيــدينا (.المقدمــة* 

  .ستهوخطة البحث ومنهج درا
  :وفيه خمسة مطالب. حقيقة التحكيم عند فقهاء الشريعة: المبحث الأول* 

  .تعريف التحكيم لغة: المطلب الأول
  .تعريف التحكيم في الاصطلاح الفقهي: المطلب الثاني
  .التعريف الراجح للتحكيم ومحترزاته: المطلب الثالث
  .الفرق بين التحكيم والقضاء: المطلب الرابع
  .أركان التحكيم وشروطه: سالمطلب الخام

  :وفيه أربعة مطالب. حقيقة التحكيم عند شراح القانون: المبحث الثاني* 
  .تعريف التحكيم لدى بعض القوانين الإقليمية والدولية: المطلب الأول
  .تعريف التحكيم لدى الباحثين القانونيين: المطلب الثاني
  .ي، والتعليق عليهتعريف التحكيم في النظام السعود: المطلب الثالث
  .التعريف المختار للتحكيم عند القانونيين: المطلب الرابع

 المقارنــــة بــــين حقيقتــــي التحكــــيم عنــــد فقهــــاء الــــشريعة وشــــراح :المبحــــث الثالــــث* 
  :وفيه مطلبان. القانون
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أبــــــرز أوجــــــه التــــــشابه فــــــي حقيقــــــة التحكــــــيم عنــــــد الفقهــــــاء : المطلــــــب الأول
  :والقانونيين

رز أوجــــه الاخــــتلاف فــــي حقيقــــة التحكــــيم عنــــد الفقهــــاء أبــــ: المطلــــب الثــــاني
  :والقانونيين

  . ثم قائمة المصادر والمراجع.وفيها أبرز النتائج. الخاتمة
  :وقد تم توخي المنهج العلمي الآتي

 :منهج إعداد البحث: أولا
المنهج الذي سـلكته عنـد إعـداد البحـث هـو المـنهج الاسـتقرائي والمـنهج التحليلـي 

بحيــث أتتبــع المــسائل الفقهيــة ذات الــصلة بموضــوعات البحــث، ومــا ذكــره الاســتنباطي؛ 
العلمـــاء فيهـــا مـــن آراء واســـتدلالات ومناقـــشات، وبعـــد الاســـتقراء أقـــوم بالتحليـــل لمـــا تـــم 

  .تتبعه، واستنباط النتائج المناسبة لكل عنصر من عناصر البحث
  :ٕمنهج صياغة البحث واجراءاته: ثانيا

مــصحف، مــع بيــان اســم الــسورة ورقــم الآيــة فــي صــلب البحــث  كتابــة الآيــات برســم ال- ١
  [...].بين معقوفين 

فــــإن كــــان الحــــديث بلفظــــه فــــي الــــصحيحين أو أحــــدهما :  تخــــريج الأحاديــــث والآثــــار- ٢
وٕان لــــم يكــــن فــــي أي منهمــــا خرجتــــه مــــن أهــــم المــــصادر . اكتفيــــت بتخريجــــه منهمــــا

  .الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه
حرصـــت علـــى تجنبهـــا قـــدر الاســـتطاعة؛ لأن : يمـــا يتعلـــق بالخلافـــات الفقهيـــة ف-٣

المقصود من البحث إعطاء تصور إجمالي للحقيقة المتفق عليهـا عـن التحكـيم 
  .لدى الفقهاء ورجال القانون

اكتفيــت بالإشــارة إلــى العــصر الــذي عــاش العلــم فيــه مــن :  فيمـا يتعلــق بــالأعلام-٤
  .ر الاسم مباشرة في الصلبخلال ذكر سنة الوفاة عقب ذك
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هــم لكتــبهم مباشــرة، ولــم أعــز ءعــزوت نــصوص العلمــاء وآرا: بــالنقولفيمــا يتعلــق  - ٥
وجعلــت الإحالــة إلــى المــصدر فــي . بالواسـطة إلا عنــد تعــذر الوقــوف علــى الأصــل

حالــة النقــل منــه بــالنص بــذكر اســمه والجــزء والــصفحة، وفــي حالــة النقــل بــالمعنى 
وٕاذا تعــــددت المــــصادر فــــي ). انظــــر: (ً مــــسبوقا بكلمــــةتكــــون الإحالــــة بــــذكر ذلــــك

جعلـت ترتيـب هـذه : الإحالة الواحدة وكانت على درجة متقاربة في توثيـق المعلومـة
 .المصادر على حسب وفاة المؤلف

وفـــي ختـــام هـــذه المقدمـــة أحمـــد االله تعـــالى وأشـــكره كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــه 
 والــشكر موصـــول لكـــل مـــن وعظــيم ســـلطانه علـــى أن يـــسر لــي إتمـــام هـــذا البحـــث،

ّأســدى إلــي معروفــا، هــذا واالله أعلــم وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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 المبحث الأول

  حقيقة التحكيم عند فقهاء الشريعة
  :تعريف التحكيم لغة: المطلب الأول

َحكـم يح: التحكيم في اللغة مصدر حكـم، يقـال ُ ََ ِكـم تحكيمـا، وطالـب التحكـيم ُ ً ُ  :
ٌمحكـــم، والمطلـــوب منـــه التحكـــيم  َ محكـــم: ُ َ َحكـــم: (والمـــادة الأصـــلية. ُ َ ، وهـــي بجميـــع )َ

ُالحــاء «): هـــ٣٩٥ت(مــشتقاتها ترجــع إلــى أصــل واحــد وهــو المنــع؛ قــال ابــن فــارس  َ ْ
َوالكاف والميم أَصل واحد، وهو  َ َ َ َُ ٌ ِ ٌِ ْ ُ ْ ُْ ُالمنعَ ْ َ َوأَول ذلك. ْ َُِ  ِ الحكم، وهو المنع مـن الظلـم،َ ْ ْ ْ َ ِ ُ َْ َ َُ ُ ْ ُ ...

ِحكم فلان في كذا، إذا جعل أَمره إليه: ... تقول ِ َِِْ ُِ ُ ْ َ ُ َُ َ َ ٌ َُ َ «)١(.  

ُالحكــم القــضاء، وأَصــله المنــع، يقــال«) :هـــ٧٧٠ت(وقــال الفيــومي  َ َُ ُ َ ُُ َْ ْ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ُحكمــت : ْ ْ َ َ
ِعليــه بكــذا؛ إذا منعتــه مــن خلافــه، ِ ِ ِ َِ ْ ُ ََ ْ َ َْ َ َ ََ َ فلــم يقــدر علــى الخــروج مــن ذلــكِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ُ ُْ ْ َ َْ ْ َوحكمــت بــين . َ ْ َُ َْ َ َ

ِالقـــوم؛  ْ َ ُفـــصلتْ ْ َ ِ بيـــنهم، فأَنـــا حـــاكم وحكـــم بفتحتـــينَ ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ِ ٌ ٌَ َ ِ َ ْ َوحكمـــت الرجـــل ... ُ ُ  ؛ )بالتـــشديد(َ
ِفوضت الحكم إليه َْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ«)٢(.  

ازعين، وفـي التفويض في الفـصل بـين المتنـ: وعلى هذا فالتحكيم في اللغة
ــم أحــدهما الآخــر ــع مــن ظل ــه هــذا التفــويض. المن ــم هــو مــن يــصدر من ُوالمحك ُ ْ َ  .

ُوالمحكــم هــو الطــرف الــذي يــتم تفويــضه بإصــدار الحكــم القــضائي، بحيــث يجعــل  
ُالحكم(الأمر إليه، ويسمى أيضا  َ َ.(  

  
  

                                                           

  بتصرف. ٢٧٧، ص »حكم«المقاييس في اللغة، مادة ) ١(
 بتصرف. ١/١٤٥، »حكم«المصباح المنير، مادة ) ٢(
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  :تعريف التحكيم في الاصطلاح الفقهي: المطلب الثاني
  : د علماء الحنفيةتعريف التحكيم عن: أولا

هـــو توليـــة الخـــصمين حاكمـــا يحكـــم «: ؛ بقولـــه)هــــ٩٧٠ت(عرفـــه ابـــن نجـــيم 
  .)١(»بينهما

  :ويمكن أن يعترض على هذا التعريف باعتراضين
) حاكمـــا( أنـــه يـــؤدي إلـــى الـــدور؛ لأنـــه أورد فـــي التعريـــف :الاعتـــراض الأول

مـــا يجعـــل ، وهـــذان لفظـــان يـــشتركان مـــع المعـــرف فـــي أصـــل الاشـــتقاق، م)يحكـــم(و
، ومعرفــة معناهمــا )تحكــيم(و) الحــاكم(متوقفــة علــى معرفــة ) التحكــيم(معرفــة معنــى 

  . ٌوهذا دور ممنوع في التعريفات)! التحكيم(متوقفة على معرفة 
ٕ أنه غير مـانع؛ لأن الحـاكم قـد لا يكـون مـؤهلا، واذا كـان :الاعتراض الثاني

ٕالقاضــي الــشرعي، واذا كــان مــؤهلا قــد لا يكــون موضــوع التحكــيم قــابلا لنظــر غيــر 
َالموضوع قابلا للنظر قد لا يقبل الحكم التحكـيم أصـلا فهـذه الـصور كلهـا يتناولهـا . َ

التعريف، على الرغم من كونها غير داخلة في المعـرف، ممـا يجعـل التعريـف غيـر  َ
  .  مانع

  :تعريف التحكيم عند علماء المالكية: ثانيا
ُعرف الدردير  هـو : وفـي الـشرع«: َوالتحكـيم معـا فقـالَالقـضاء ) هــ١٢٠١ت(َ

ٍحكم حاكم أو  َليرتب على ما ثبت ...  بأمر ثبت عنده؛ كدين، وحبس، وقتل،ٍمحكمُ 
  . )٢(»عنده مقتضاه أو حكمه بذلك المقتضى

                                                           

مجلة الأحكام : ؛ وانظر٥/٤٢٧، )رد المحتار(؛ حاشية ابن عابدين ٧/٢٤البحر الرائق، ) ١(
الخصمين برضاهما حاكما يفصل اتخاذ «: فقد عرفوا التحكيم بأنه. ١٧٩٠العدلية، مادة 

 . »خصومتهما ودعواهما
 . ٤/١٨٦الشرح الصغير للدردير، ) ٢(
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َثم خص الحكـم بـذكر صـفاته، ومجـال تحكيمـه، فقـال ٍوجـاز تحكـيم عـدل، «: َ ُ
ــــي مــــال وجــــرح، إلا حــــد غيــــر خــــصم وجاهــــل، ف ٍِ ٍ ٍ ــــسب، ٍ ــــل، ولعــــان، وولاء، ون ٍ، وقت ٍ ٍ ٍ

ٍوطـــلاق، وفـــسخ، وعتـــق، ورشـــد، وســـفه، وأمـــر غائـــب، وحـــبس، وعقـــد  ٍ ٍٍ ٍ ٍٍ ٍ ُ ممـــا يتعلـــق (ٍ
  .)١(»)بصحته وفساده

وهـــذا التعريــــف علـــى الــــرغم مـــن أنــــه أدخــــل التحكـــيم فــــي القـــضاء، بيــــد أنــــه 
هم التعريـــف الوحيـــد الـــذي وجدتـــه فيمـــا وقفـــت عليـــه مـــن كتـــب المالكيـــة، وبقيـــة كتـــب

  .يفسرون التحكيم بذكر صورته
  :ويمكن أن يعترض عليه بأربعة اعتراضات

 أنــه يــرد عليــه الاعتــراض الأول الــوارد علــى تعريــف ابــن :الاعتــراض الأول
) المحكــم(و) التحكــيم(؛ وهــو أنــه يــؤدي إلــى الــدور؛ لأن ) هـــ٩٧٠ت(نجــيم الحنفــي 

  .ِمشتركان في أصل الاشتقاق
َنع؛ لأنـه يـشمل مـا لـو كـان الحكـم صـدر مـن  أنـه غيـر مـا:الاعتراض الثاني َ ُ ْ ُ

  .غير مخاصمة، حيث لم يرد في التعريف إشارة إلى الخصوم
ــراض الثالــث  أنــه أدخــل التحكــيم فــي القــضاء، علــى الــرغم مــن وجــود :الاعت

فـــروق جوهريـــة بينهمـــا؛ لـــذلك عنـــدما ذكـــر الـــصور الداخلـــة فـــي التعريـــف ذكـــر مـــن 
  .دما فصل في التحكيم عاد ليخرج هذه الصورالحبس والقتل وغيرهما، وعن: بينها

 أنــه ذكــر فــي التعريــف طائفــة مــن الــصور والأمثلــة، وهــذا :الاعتــراض الرابــع
ِخــروج عــن طبيعــة التعريفــات؛ لأنهــا لبيــان ماهيــة المعــرف فحــسب، والأمثلــة شــأن  

  .آخر مقاسم للتعريفات، وليست جزءا منها
  
  

                                                           

   بتصرف.١٩٨/ ٤الشرح الصغير للدردير، ) ١(
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  :عيةتعريف التحكيم عند علماء الشاف: ثالثا
ًخــصمان رجــلا مــن .. )١(]أن يحكــم[«: بأنــه) هـــ٤٥٠ت(عبــر عنــه المــاوردي 

  .)٢(»الرعية؛ ليقضي بينهما فيما تنازعاه
  :بثلاثة اعتراضات) ٣(ويمكن أن يعترض على هذا التعبير

 أنــــه يــــرد عليــــه الاعتــــراض الأول الــــوارد علــــى التعــــريفين :الاعتــــراض الأول
ِمـشتركان فـي أصــل ) ّيحكــم(و) التحكـيم(ر؛ لأن الـسابقين؛ وهـو أنـه يــؤدي إلـى الـدو

  .الاشتقاق
وٕان كـان المـراد بـه ) مـن الرعيـة(أنه غير جامع؛ لأن قيـد : الاعتراض الثاني

إخراج من له سلطة قضائية، بيد أنه أخرج صورا داخلة فـي المعـرف؛ كمـا لـو كـان 
  .من الرعية ولكن غير مؤهل لتولي التحكيم

، ومـــن المعلـــوم أن )ليقـــضي بينهمـــا: (لتعريـــفورد فـــي ا: الاعتـــراض الثالـــث
ٕالقضاء مصطلح مستقل مقاسم للتحكيم، وهذا الاعتراض وان كان يندفع بأن المراد  ٌ ٌ ٌ

كــأن (المعنــى اللغـوي، بيـد أن الأولــى أن يـستعيض عنـه بمــرادف لغـوي ) يقـضي(ِبــ 
  .؛ خروجا من الإشكال)ليفصل بينهما: يقول

  
                                                           

ّواذا حكم«:ما بين معقوفين بتصرف من الباحث، بينما جاء في تعبير الماوردي ) ١( ٕ...« ،
ويحصل المقصود . لتعريفوهذا التعبير أقرب ما يكون إلى تصوير التحكيم منه إلى ا

وتم الاضطرار إلى هذا التصرف .  بالاستعاضة عن ذلك بما بين معقوفين في الصلب
بناء على عدم الوقوف على تعريف صريح للتحكيم عند الشافعية؛ لا بالحد الحقيقي، ولا 

 .بالحد الرسمي
 تصرفب. ٢/٣٧٩أدب القاضي للماوردي أيضا، : ؛ وانظر١٦/٣٢٥الحاوي الكبير، ) ٢(
يحسن التنبيه على أن عبارة الماوردي الأصلية لا ترد عليها هذه الاعتراضات؛ لأنه لم يرد ) ٣(

 . ٕبها التعريف بالحد المنطقي، وانما مراده إيضاح صورة التحكيم وتقريبها للذهن فحسب
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  : الحنابلةتعريف التحكيم عند علماء: رابعا
 شخصان إلى رجل )١ (تحاكم] َأن يـ[«: بأنه) هـ١٠٥١ت(عبر عنه البهوتي 

  .)٢(»يصلح للقضاء
ــــر ــــذا التعبي ــــى ه ــــرض عل ــــن أن يعت ــــالاعتراض الأول  ويمك ــــىب ــــوارد عل  ال

) تحـــاكم(و) التحكـــيم(التعريفـــات الثلاثـــة الـــسابقة؛ وهـــو أنـــه يـــؤدي إلـــى الـــدور؛ لأن 
  .مشتركان في أصل الاشتقاق

بمعنــى أن الطــرفين ) التحــاكم(أجــود التعريفــات الــسابقة؛ إذ صــدر بلفــظ وهــذا 
هما من يختاران الرجـل الـذي يحكـم بينهمـا ويتفقـان معـه علـى التحكـيم، وأيـضا ورد 

  . فيه قيد مهم، وهو أن الرجل الذي يتم التحاكم عنده يصلح للقضاء
  :التعريف الراجح  للتحكيم، ومحترزاته: المطلب الثالث

  :لتعريف الراجح للتحكيما: أولا
  : يمكن أن يقال في تعريف التحكيم

َهو عقد يتولى بموجبه مؤهل الفصل بـين المتنـازعين، فـي قـضايا تخـصهما،  ٌ ِ ِ َ ٌ
ِبتفـويض منهمـا، ويكتـسب مـا ينـتج عــن هـذا العقـد صـفة القطعيـة بتـصديق القــضاء  َ

  .الشرعي عليه
  :شرح التعريف الراجح ومحترزاته: ثانيا
كالجنس في التعريف، يشمل أي عقد، وفيه تـصريح بـأهم أركـان  العقد :عقد

     العقـــد وهــــي الــــصيغة، كمــــا يــــستلزم بقيــــة أركــــان العقــــد وهــــي العاقــــدان والعوضــــان؛ 
                                                           

، »... وٕان تحاكم«: ما بين معقوفين بتصرف من الباحث، بينما جاء في تعبير البهوتي ) ١(
ويحصل المقصود . هذا التعبير أقرب ما يكون إلى تصوير التحكيم منه إلى التعريفو

وتم الاضطرار إلى هذا التصرف بناء . بالاستعاضة عن ذلك بما بين معقوفين في الصلب
على عدم الوقوف على تعريف صريح للتحكيم عند الحنابلة؛ لا بالحد الحقيقي، ولا بالحد 

 .الرسمي
 . ١٥/٦٢كشاف القناع، ) ٢(
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لأن العقــد هــو ذاتــه الإيجــاب والقبــول، ولا يحــصل إيجــاب وقبــول إلا مــن عاقــدين، 
 لطرفـي اً كونـه ملزمـبيـان: كمـا أن مـن فوائـد التعبيـر بالعقـد. عند وجود معقود عليه

  .العقد؛ فلا حاجة للتصريح بالإلزام في صيغة التعريف
 هذا فصل أول يبين طبيعة العقد، وهو أنه عقد ولاية، فخرج :َيتولى بموجبه

  .بذلك بقية العقود الأخرى
َ هــذا فــصل ثــان يبــين أهــم صــفة فــي الحكــم، وهــي أنــه مؤهــل للولايــة، :مؤهــل َ ٍ

ر، فهو بشخصه أو هم بمجموعهم لا بد أن تتحقق سواء أكان شخصا واحدا أم أكث
فخــرج بــذلك مــا لــو كــان غيــر مؤهــل . فــيهم الأهليــة الكافيــة للولايــة المتعاقــد عليهــا

لولايــة إصــدار الحكــم القــضائي؛ لأن الفــصل فــي الخــصومة يجــب أن يكــون موافقــا 
للـــشرع، ومـــن لا يكـــون أهـــلا لإصـــدار الحكـــم القـــضائي لا ثقـــة بكـــون حكمـــه موافقـــا 

َالحكم: (ِويسمى هذا العاقد الذي أُعطي الولاية. شرعلل   ).المحكم(، و)َ
 هــذا فــصل ثالــث يبــين حقيقــة المعقــود عليــه، وهــو :الفــصل بــين المتنــازعين

وخـرج بـذلك مـا . ٕالفصل في النزاع، وانهاؤه بشكل عادل يحفظ لصاحب الحـق حقـه
النكــاح ونظــر لــو كانــت الولايــة فــي شــأن آخــر غيــر الفــصل بــين الخــصوم؛ كولايــة 

  .الوقف والوصاية
َ وهذا فصل رابع، يحدد ضابط القضايا القابلة للتحكيم، :في قضايا تخصهما 

وخـرج بـذلك مـا لـو . وهي الحقوق المحضة للمحكمين؛ لأن الحق لا يعدوهما حينئذ
تعلقت بالقضية حقوق أُخر لغير المحكمين، فلا يملكان الاستقلال باختيار المحكم  ُ َ

كمــــا لــــو كــــان فــــي القــــضية حــــق الله تعــــالى؛ .  لأن فاقــــد الــــشيء لا يعطيــــهحينئــــذ؛
  .كالحدود، أو حق عام؛ كالقتل والتزوير والرشوة

 هــذا فــصل خــامس يبــين حقيقــة الطــرف الثــاني فــي العقــد، :بتفــويض منهمــا
وكونه يحصل بتفويض من طرفي النزاع يدل على أهمية التوافق . وهو طرفا النزاع
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وطرفــا النــزاع يــشمل مــا لــو كانــا خــصمين، ومــا لــو . لــى المحكــموالتراضـي بينهمــا ع
بتفـــويض مـــن أحـــد فخـــرج بـــذلك مـــا لـــو كـــان . كانـــا أكثـــر مـــن ذلـــك مـــن بـــاب أولـــى

وأيضا يخرج بذلك حكم القاضي؛ لأن ولايته صادرة .  الآخراالطرفين مع عدم رض
ِالحكــم ولا يــرد علــى ذلــك مـا لــو كــان تحديــد . مـن ولــي الأمــر ولــيس مـن المتنــازعين َ َ

مـــــن قبـــــل القاضـــــي؛ لأن تـــــدخل القـــــضاء لا يكـــــون إلا عنـــــد عـــــدم توافقهمـــــا علـــــى 
الاختيار؛ وهذا بمثابة التفويض منهما للقاضي، فيكون مـؤداه أن تحديـده برضـاهما 

  .واختيارهما
َويكتسب ما ينتج عن هذا العقـد صـفة القطعيـة بتـصديق القـضاء الـشرعي 

ذي لـــه صـــفة النفـــاذ الملـــزم للمتنـــازعين هـــذا قيـــد إضـــافي خــاص بـــالتحكيم الـــ: عليـــه
وهــو (فــلا يرتقــي مــا ينــتج عــن عقــد التحكــيم . وللجهــات المعنيــة بتنفيــذ هــذا الحكــم

ٍإلـــى القطعيـــة والنفـــاذ الملـــزم قـــضاء إلا بتـــصديق مـــن ) الحكـــم الـــصادر مـــن المحكـــم ِ
الولاية العامـة، المتمثلـة فـي القـضاء الـشرعي، بحيـث يكـون ذلـك وفقـا للطريقـة التـي 
ٍحـــددها ولـــي الأمـــر، وغالبـــا مـــا تكـــون الطريقـــة منـــصوصا عليهـــا فـــي نظـــام تحكـــيم  ِ 

أو مـا يقـوم مقامـه (صادر من ولي الأمـر، أو فـي بـاب مـن أبـواب نظـام المرافعـات 
  ).من الأنظمة والقوانين الإجرائية

وٕاذا لم يرفع إلى جهة قضائية لا يعنـي أن الحكـم فيـه غيـر ملـزم؛ لأنـه يبقـى 
  .ُالأطراف عليه ابتداء، فلزمهم ما ينتج عنه، شأنه شأن العقود الأخرًعقدا تراضت 
  :الفرق بين التحكيم والقضاء: المطلب الثالث

هنـــــاك عـــــدة مـــــصطلحات تـــــشارك التحكـــــيم فـــــي المعنـــــى العـــــام، وهـــــو حـــــل  َ
ٕالخلافــات، وازالــة الخــصومات، كالقــضاء والــصلح والفتــوى والوســاطة، ولكــن أقربهــا 

ِح القـضاء؛ لأن الحكـم الـصادر مــن القاضـي ومـن المحكــم إلـى التحكـيم هـو مــصطل  َ ْ ُ
ــــزام؛ لهــــذا ســــيتم  ــــيس فيهــــا إل ــــاء والوســــاطة، فل ــــزم، بخــــلاف الــــصلح والإفت ٌحكــــم مل ٌ
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  :الاقتصار على أوثق الألفاظ صلة بالتحكيم، وهو القضاء على النحو الآتي
  :أوجه الشبه بين التحكيم والقضاء: أولا

و وجود أوجـه شـبه بينهمـا؛ ومـن أوجـه الـشبه دافع التفريق بين مصطلحين ه
  :بين التحكيم والقضاء

أنهما يتكونان من ثلاثة أطراف، الخـصمان وطـرف ثالـث محايـد وهـو القاضـي  .١
َأو الحكم َ.  

َأن مهمة القاضي والحكم الفصل في النزاع بين الخصمين .٢ َ.  
أن تولي مهمة الفصل بين المتنازعين ناتجة من طرف آخـر، سـواء أكـان ولـي  .٣

 . الأمر كما في القضاء، أم المتنازعين كما في التحكيم
َأن قرار القاضي والحكم ملزم للمتنازعين .٤ َ. 
ٕأن ما يصدر منهما لا يمثل رأيهما الشخصي، وانما يمثل ما يعتقدان أنه حكـم  .٥

 .في الفصل بين المتنازعين االله تعالى
 :أوجه الفرق بين التحكيم والقضاء: ثانيا

ن القضاء والتحكيم، ولكن بعضها مبني على آراء فقهية هناك فروق كثيرة بي
لطائفة من الفقهاء، لا يوافقهم عليها فقهاء المذاهب الأخرى، ومن المناسب تجاوز 

  :فمن هذه الفروق. هذه الفروق، والاكتفاء بالفروق بين الحقيقتين المتفق عليهما
هـو المرجـع فـي أن ولاية القضاء ولاية عامـة صـادرة مـن ولـي أمـر المـسلمين، ف .١

بينما ولاية التحكيم فهي ولاية خاصة، صادرة من . تحديد اختصاصات القضاة
ــــا الحكــــم ولايــــة التحكــــيم، ولهمــــا تقيــــده ــــذان أعطي َالمتنــــازعين، فهمــــا الل ا بمــــا مَ

 .يتراضيان عليه، ولكن ليس لهما حق تعدية سلطته إلى غيرهما
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َِحكم الحكم إنما ينفذ في حق الخصمين، ومن رض« .٢ َ ي بحكمـه، ولا يتعـدى إلـى ُ
 .)١(»من لم يرض بحكمه، بخلاف القاضي المولى

َولا يجــوز حكــم الحكــم إلا . يجــوز حكــم القاضــي؛ رضــي الخــصم بــذلك أم لا« .٣ َ
 .)٢(» الخصمينابرض

 . )٣(أن القضاء هو الأصل، والتحكيم من فروعه .٤
 .لو حصل خلاف بين أطراف التحكيم رجعوا إلى القضاء، دون العكس .٥
ً نفــاذ حكــم الحكــم متوقفــ كــانلــو .٦ َ َ ُِ ْ  علــى تــدخل الــسلطات التنفيذيــة، فــلا بــد مــن اُ

 .مصادقة القضاء على الحكم، بخلاف العكس
  :أركان التحكيم وشروطه: المطلب الرابع

  :أركان التحكيم: أولا
ـــه خمـــسة أركـــان؛ هـــي العاقـــدان،  ـــد التحكـــيم شـــأنه شـــأن العقـــود الأخـــر ل َعق ُ

  :والعوضان، والصيغة
ــــركن الأ المحكــــم، وهــــو الطرفــــان المتنازعــــان : العاقــــد الأول، ويــــسمى: ولال

اللــذان طلبــا التحكــيم؛ ســواء أكانــا شخــصين أم أكثــر مــن بــاب أولــى، وســواء أكانــا 
  .شخصيتين حقيقيتين أم اعتباريتين، أم أحدهما كذلك دون الآخر

َالمحكم، وأيضا الحكم: العاقد الثاني، ويسمى: الركن الثاني  .لـب ُوهو مـن ط
  .ًوقد يكون فردا أو أكثر، كما أنه قد يكون هيئة اعتبارية. منه التحكيم

َ المعقــود عليــه، وهــو مــا طلــب مــن الحكــم الفــصل فيــه؛ لــذلك :الــركن الثالــث َ ُ
  .ليس له النظر في طلب غير وارد في اتفاق التحكيم

                                                           

 . ١١٧/ ٨المحيط البرهاني في الفقه النعماني، : ؛ وانظر٣/٣٩٧الفتاوى الهندية، ) ١(
 . ٩/٥٨البناية، ) ٢(
 . ٥/٤٢٨، )رد المحتار(؛ حاشية ابن عابدين ٧/٢٤؛ البحر الرائق، ٩/٥٨البناية، : انظر) ٣(
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َ العــوض، وهــو مــا يــستحقه الحكــم مقابــل التحكــيم، ســواء أكــان :الــركن الرابــع َ
كمــا . طرفــي النــزاع أم مــن طــرف ثالــث، وســواء أكــان العــوض ماديــا أم معنويــامــن 

َيملك الحكم التنازل عن العوض والتحكيم مجانا َ.  
 ايجــاب والقبـول، فهــي مـا تعبــر عـن رضــ الــصيغة، وهـي الإ:الـركن الخــامس

َالمحكمـــان المتنازعـــان مـــن جهـــة، والحكـــم الـــذي سيفـــصل فـــي : أطـــراف العقـــد، وهـــم َ َ 
  . هما من جهة أخرىالنزاع بين

ُوالــصيغة أهــم أركــان أي عقــد؛ لأنــه بوجودهــا تحــصل الأركــان الأخــر تبعــا؛  َ
وبـــدونها لا أثــــر للأركـــان الأخــــر؛ لهـــذا عــــدها علمـــاء الحنفيــــة الـــركن الوحيــــد لعقــــد 

  .)١(التحكيم ولأي عقد آخر
  :شروط التحكيم: ثانيا

روط جـــــل لقـــــد أدرك فقهاؤنـــــا الأوائـــــل أهميـــــة ضـــــبط التحكـــــيم، فـــــأعطوا الـــــش
َاهتمــامهم مــن بــين بقيــة أحكــام التحكــيم الأخــر؛ لأن لجــوء المختلفــين إلــى التحكــيم 
يحصل في الغالب عندما يكونان متفاهمين بشكل كبير، ويرغبان في تضييق دائرة 
الخلاف بينهما قدر الاستطاعة، وأيضا يسعيان إلى إنهائه في أقصر وقت ممكـن، 

َفيتراضيان على اختيار الحكم الذي فمهمة التحكيم يجب أن تكون .  سيفصل بينهماَ
وفــق شـــروط واضـــحة وضــوابط دقيقـــة؛ حتـــى لا يـــؤدي التحكــيم إلـــى تعقيـــد القـــضية 

َبمــا فـيهم الحكـم(المتنـازع عليهـا، ممــا يـضطر الأطـراف  إلــى اللجـوء إلـى القــضاء، ) َ
 التحكــيموا فرصــا كثيــرة للحــل، ممــا يجعــل دن إلــى بدايــة النــزاع بعــد أن اســتنففيعــودو

  .ٕبلا جدوى وانما عبء إضافي فحسب
وهذه الشروط تختلف من مذهب إلى آخر ولاسيما في التفاصيل، وليس هـذا 
مقامــا لبــسطها؛ لأن موضــوع البحــث يركــز علــى حقيقــة التحكــيم المتفــق عليهــا بــين  ً
الفقهــاء والقــانونيين؛ لهــذا ســيتم الاكتفــاء بالــشروط الأساســية التــي هــي محــل وفــاق 

  :ين الفقهاءب) في الجملة(
                                                           

 . ٧/٢٤، ٢٨٣/ ٥البحر الرائق، : انظر) ١(
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ـــشرط الأول أن يكـــون المحكمـــان :  أن تتحقـــق شـــروط العقـــد، ومـــن بينهـــا:ال
َوالحكم أهلا للتعاقد؛ لأن التحكيم عقد، ولا يصح التعاقد إلا من جائز التصرف َ)١( .  

َأن يكــون الحكــم أهــلا للتحكــيم: الــشرط الثــاني وهــذا الــشرط بهــذه الــصيغة . َ
َيكـون الحكـم أهـلا للتحكـيم؟ هـذا محـل خـلاف ، لكن متـى )٢(محل وفاق بين الفقهاء َ

  .لدى الفقهاء

َ أنه لا بد أن يكون الحكم أهلا للاجتهاد والقضاء، -واالله أعلم–والذي يظهر  َ
ـــى أهـــل الاجتهـــاد قبـــل إصـــداره للحكـــم؛ لأن مـــا يـــصدره حكـــم شـــرعي،  ٌأو يرجـــع إل

المحكم فــ. يحــصل بــه إرجــاع الحقــوق إلــى أصــحابها، فتعــين أن يكــون موافقــا للــشرع
ــ ى المحكــم ِأقــرب إلــى القاضــي منــه إلــى المــصلح؛ لأن الخــصمان عنــدما يلجــآن إل

ن للتنـازل عـن بعـض الحـق، كمـا هـو الحـال فـي التـصالح؛ يليس باعتبارهما مـستعد
وٕانما للفصل فـي النـزاع بمـا يغلـب علـى الظـن أنـه شـرع االله تعـالى، وهـذا لا يتحقـق 

ِ، أو علـــى أقــل تقـــدير يرجـــع جتهـــادإلا إذا كــان المحكـــم أهــلا للا إلــيهم قبـــل إصـــدار َ
  .)٣(الحكم 

                                                           

؛ ٤/١٩٨؛ الشرح الصغير للدردير، ٧/٢٤؛ البحر الرائق، ٦/٢٦٨مغني المحتاج، : انظر) ١(
  . ١٥/٣٠؛ كشاف القناع، ٨/٢٨٤منح الجليل شرح مختصر خليل، 

؛ تبصرة الحكام، ١٠/٣٤؛ الذخيرة للقرافي، ٩٤/ ١٠؛ المغني ٧/٣بدائع الصنائع، : انظر) ٢(
/ ٦اج، ؛ مغني المحت٧/٢٤؛ البحر الرائق، ٦/١١٢؛ مواهب الجليل للحطاب، ١/٤٣

 . ٨/٢٨٤؛ منح الجليل شرح مختصر خليل، ١٥/٦٢؛ كشاف القناع،٢٦٧
 .هنا يرد تساؤل مهم؛ وهو ما الحكم إذا كان المحكم غير مسلم؟) ٣(

  :مضمون هذا السؤال كتبت فيه عدة بحوث علمية، يمكن الرجوع إليها؛ منها    
          لمؤســسات الماليــة الإســـلامية، اشــتراط التحكــيم أو التحــاكم إلــى قــانون وضـــعي فــي عقــود ا   * 
عجيل النشمي، مقدم للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة والمنعقد في . د.أ

  .هـ١٤٣٢ محرم ٢٣-١٩مكة المكرمة في 
خالــد الخــضير، منــشور فــي .  د،حكــم شــرط الإســلام فــي المحكــم فــي المنازعــات التحكيميــة   * 

  .هـ١٤٣٣دد الرابع، رجب الع) القضائية(مجلة 
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والأدلــة علــى وجــوب الحكــم فــي فــصل الخــصومات بــشرع االله تعــالى، وعــدم 
  : جواز التحاكم إلى غيره كثيرة جدا؛ منها

ْفلا وربك لا يـؤمنون حتى يحكمـوك فيمـا شـجر بـيــنـهم  � :قوله تعالى. ١ ُ َ َ َُْ َ َ َُ َ ُ َِ َ  َُ  َ ِ ْ َ ََ َ َ
َثم لا ُيجدوا في أنـفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ً ُ َِ ْ َ  َ ُ ً ََ َْ َ ِ َ ْ ِ ِ ُ َْ ِ ُ   ].٦٥: النساء[� َِ

ـــا صـــلى االله عليـــه وســـلم شـــرط  ـــى شـــرع نبين ـــة صـــريحة بـــأن التحـــاكم إل َفالآي
ولا يكفــي مجــرد طلــب الحكــم . الإيمــان، وبــالإعراض عنــه إلــى غيــره ينتفــي الإيمــان

وعلــى هــذا .  فــي منتهــى الرضــا والتــسليم بالنتــائجبــشرع االله، بــل لابــد أن يكــون ذلــك
فـلا يجــوز للمـسلم التحــاكم إلـى شــخص أو جهـة وهــو يعلـم بأنهــا غيـر مؤهلــة للحكــم 

  .بشرع االله تعالى
َألم تـر إلى الذين يـزعمون أنـهم آمنوا بما أنزل إليـك ومـا  � :قوله تعالى. ٢ َ ََ َُ َِْ َِِ ُْ َ ََ ُِ ْ ُ  َ ُ ْ َ ِ  َ ََ َْ

َِْأنـــزل مـــن قـبلـــ ْ ِ َِ ِك يريـــدون أن يـتحـــاكموا إلى الطـــاغوت وقـــد أمـــروا أن يكفـــروا بـــه ُْ ِِ ُ ُُ ْ َ َ َ ُْ َْ ُ َْ ََ َ ُِ ُ  َِ ِ َ َ َُ
ًويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا َُِ ُ ًُ َ ََ ْ ُ  ِِ ْ َ ُ ْ    ].٦٠: النساء[� َ

فالآيــة وصــفت مــن يريـــد الإعــراض عــن شــرع االله إلـــى غيــر شــرع االله، بأنـــه 
كــم الطــاغوت علــى حكــم الــشرع؛ فهــو غيــر يتحــاكم إلــى الطــاغوت، ومــن يفــضل ح
وعلــى هــذا فــلا يجــوز للمــسلم التحــاكم إلــى . صــادق فــي زعمــه الإيمــان بــاالله تعــالى

لحكم بشرع االله تعـالى، علـى الـرغم مـن لأو جهة وهو يعلم أنها غير مؤهلة شخص 
  .قدرته التحاكم إلى شرع االله تعالى

ِوإن خفــــتم شــــقاق بـين � :قولــــه تعــــالى. ٣ ِ َِْ َ َ ْ ُ ْ ْ ِهمــــا فــــابـعثوا حكمــــا مــــن أهلــــه َِ ِِ ْ َ ْ ًَ ََ َُ ْ َ ِ
ًوحكمـــا مـــن أهلهـــا إن يريـــدا إصـــلاحا يـوفـــق اللـــه بـيـنـهمـــا إن اللـــه كـــان عليمـــا  َ ً َِ َِ َ َ َ ُ  ِ ِ ِ ُِ ََ َْ ُ ً ُ ْ َِ  َ َ ْ َ ْ ْ َ ِ َ         

ًخبيرا ِ   ].٣٥: النساء[ � َ
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ويلحــظ فــي هــذه الآيــة أنهــا تختلــف عــن الآيتــين الــسابقتين فــي كونهــا تتعلــق 
ًإن يريـــدا إصـــلاحا  � ح، ولـــيس الفـــصل فـــي الخـــصومات؛ حيـــث جـــاء فيهـــابالـــصل َُ ْ ِ َِ ِ ْ

َيـوفــق اللــه بـيـنـهمــا ُ َ َْ ُُ  ِ  ؛ فقــد أجــازت تحكــيم حكمــين، أحــدهما يمثــل الــزوج، والثـــاني � َ
َيمثــــل الزوجــــة، وقــــد أتــــى لفــــظ الحكــــم مطلقــــا دون اشــــتراط العلــــم الــــشرعي؛ لأنهمــــا  َ

بــل . حــسب الأصــلح للأســرة فحــسبيجتهــدان فــي حــل مــشكلة اجتماعيــة محــضة ب
فيها إشارة إلـى أن الـزوجين إذا كانـا صـادقين فـي نيتهمـا الإصـلاح فـإن االله سـيوفق 

وهذا يدل على أن مجال الصلح واسع، بحيث لا يشترط في المصلح أهلية . بينهما
  .الاجتهاد

ًألا يكــــــون الحكــــــم متهمــــــا بمحابــــــاة أحــــــد الخــــــصمين، أو : الــــــشرط الثالــــــث ُ َ َ 
ــــه ــــال القرافــــي . )١(معادات ــــدح فــــي «): هـــــ٦٨٤ت(وهــــذا محــــل إجمــــاع، ق التهمــــة تق

م أن يتنحــى مــن تلقــاء لهــذا علــى المحكــ؛ )٢(»ًالتــصرفات إجماعــا مــن حيــث الجملــة
نفــسه إذا لــم يجــد نفــسه محايــدا؛ وأيــضا يجــوز لمــن يظــن أنــه سيتــضرر مــن حكمــه 

     .المطالبة برده؛ وفقا لإجراءات رد القاضي
  .أن يكون محل التحكيم قابلا للتحكيم: الشرط الرابع

، لكن حصل )٣( محل وفاق بين الفقهاء- أيضا -وهذا الشرط بهذه الصيغة 
وعــد أصــناف المــسائل التــي لا تقبــل التحكــيم . خــلاف بيــنهم فيمــا لا يقبــل التحكــيم

والـذي يعنينـا . يتفاوت من مذهب إلى آخر، بل قد يتفاوت في كتب المذهب الواحد
  :سائل القابلة للتحكيموضع ضابط للم

  
                                                           

 . ٦/٢٦٩مغني المحتاج، : انظر) ١(
نظام : ؛ وانظر لفظا قريبا من هذا النص إلى٤/٤٣أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي، ) ٢(

؛ وانظر في نقض قضاء ٤١٨، فقرة ٢٧١عبد الكريم زيدان، ص. القضاء في الشريعة د
 .٤/١٥٤وحاشية الدسوقي عليه، القاضي إذا حكم على عدوه إلى الشرح الكبير 

؛ الشرح الصغير ٦/٢٦٨؛ مغني المحتاج، ١/٦٢؛ تبصرة الحكام؛ ١٠/٩٥المغني، : انظر) ٣(
 . ٣/٣٩٧؛ الفتاوى الهندية، ١٩٨/ ٤للدردير، 
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لا بـــد أن يكـــون محـــل التحكـــيم حقـــا خاصـــا ( أنـــه -واالله أعلـــم–الـــذي يظهـــر  
ــــى غيرهمــــا ــــذ )ًومحــــصورا فــــي المتخاصــــمين، بحيــــث لا يتعــــداهما إل ؛ لأنهمــــا حينئ

  .مستقلان في هذا الحق، فساغ لهما التراضي على اختيار من يفصل بينهما فيه
  : طائفة من الفقهاءوهذا الضابط مما نص على معناه 

ّإن كـــل حـــق اخـــتص بـــه الخـــصمان جـــاز «) : هــــ٥٤٣ت(ّقـــال ابـــن العربـــي  ّ ّ
التحكيم فيه، ونفذ تحكيم المحكم فيه ّ«)١(.  

ظــاهر الروايــات أنــه إنمــا يجــوز التحكــيم فيمــا يــصح «): هـــ٨٠٣ت(وقــال ابــن عرفــة 
  .)٢(»لأحدهما ترك حقه فيه

فـي  كـيم فـي كـل مـا يملـك المحكمـان فعلـهّيجـوز التح«: وقال واضعو الفتاوى الهنديـة
   .)٣(»أنفسهما في حقوق الجار
 الالتزام بـأي شـرط يـرد فـي عقـد التحكـيم سـواء أكـان مـن قبـل :الشرط الخامس

َالمتحـــاكمين، أم الحكـــم، مـــا لـــم يخـــالف الـــشرع؛ لأن التحكـــيم توليـــة مـــن الخـــصمين  َ
 عليــه مـــن الـــشروط، للمحكــم، ومـــن حــق الخـــصمين أن يقيــدا الحكـــم بمــا يتراضـــيان
قـول النبـي صـلى االله : وكذلك العكـس، وهـذه الـشروط واجبـة الوفـاء؛ ومـن أدلـة ذلـك

ـــه وســـلم ل ((: علي رم حـــلالا، أَو أَح لحا ح سلمين، إلا ص ين الم ائز ب الـــصلح ج ـــ َ ـــ َ ً ـــ َ ـــ َ ُْ ـــ َُ  ْ ـــْ ُ ِ َ َِ ِ ِْ ْ ٌ 
َحراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أَ  َ َ ًَ ْ َ ُْ ُ َِ ِ َِ َ ُ ًْ ًو أَحل حراماَ َْ َ َ(()٤(.  

                                                           

 . ٢/١٢٥أحكام القرآن، ) ١(
  . ٨/٢٨٤نقله عنه صاحب منح الجليل شرح مختصر خليل، ) ٢(
 . ٣/٣٩٧الفتاوى الهندية، ) ٣(
، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن النبي صلى االله عليه وسلم )واللفظ له(أخرجه الترمذي ) ٤(

؛ وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الصلح، ١٣٥٢، ح٣/٦٢٦في الصلح بين الناس، 
. ٢٣٠٩، ح٢/٥٧؛ والحاكم، كتاب البيوع، ١٧/٢٢؛ والطبراني، ٢٣٥٣، ح٢/٣٣٧

ْعبد الله بن عم جميعهم عن َ َِ ْ ِْ  ِرو بن عوف، عن أَبيه، عن جدهِ ِ ٍ َ َ َ َْ ِْ ْ ِ ِْ.  
  =: ومما قاله أهل العلم في هذا الحديث     
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 المبحث الثاني
  حقيقة التحكيم عند شراح القانون

  : تعريف التحكيم لدى بعض القوانين الإقليمية والدولية: المطلب الأول
ْنظـرا لأهميـة التحكـيم، فقـد عنيـت بـه جـل القـوانين المعاصـرة، ومـن الطبيعـي  ُ

قــــة مــــن تعريفــــات أن تخــــصه ببيــــان المعنــــى الاصــــطلاحي لــــه، وهــــذه عينــــات متفر
  :القوانين الإقليمية والدولية

اتفـــاق الطـــرفين «: بأنـــه) اتفـــاق التحكـــيم(عـــرف قـــانون التحكـــيم المـــصري  •
ِعلى الالتجاء إلـى التحكـيم لتـسوية كـل أو بعـض المنازعـات التـي نـشأت، أو يمكـن  

  .)١(»أن تنشأ بينهما، بمناسبة علاقة قانونية معينة؛ عقدية كانت أو غير عقدية
تفــاق  القــانون المغربــي فقــد ذكــر تعريفــا للتحكــيم، ثــم أعقبــه بتعريــف لاأمــا •

ٍحــل نــزاع مــن لــدن هيئــة : التحكــيم«): مــواده( فــصوله حــدأالتحكــيم؛ حيــث جــاء فــي  ْ ٍ
  .)٢(»تحكيمية، تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم

                                                                                                                                             

ٌهذا حديث حسن صحيح«: قال الترمذي    =* ِ َِ ٌَ ََ ٌَ َ«.  
َوأما حديث المسلمون عند شروطهم فروي «: ٣/٢٨١- وقال الحافظ في تغليق التعليق     * ِ َ ْ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ

َمن حديث أبي هريرة وع ََ َ َْ ُ َمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبد االله بن عمر ِ َ َِ َ َ ْ َ ْ
َوغيرهم وكلها فيها مقال لكن حديث أبي هريرة أمثلها َ َ َْ ُ ِ ِ َِ َ َ َ ََ«.  

  .»صحيح«: ١٣٠٣، ح٥/١٤٢- وقال الألباني في الإرواء    *
ِوله شواهد من حديث عائشة     ِ َِ وعبد االله ، جورافع بن خدي، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ْ

  . رضي االله عنهم-بن عمر ا
 . ١٠/١م، مادة ١٩٩٤لسنة ) ٢٧(قانون التحكيم المصري، رقم ) ١(
 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون ٠٨-٠٥القانون رقم ) ٢(

، ٥٥٨٤ في الجريدة الرسمية، عدد ٢٠٠٧ ديسمبر ٦المسطرة المدنية، الصادر بتاريخ 
 . ٣٠٦ ، الفصل ٣٨٩٥الصفحة 
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أعقبــه واضــعو ) كــيماتفــاق التح(ولكونــه ورد فــي نهايــة هــذا الفــصل مــصطلح 
اتفــاق التحكــيم هـــو «: القــانون بتعريــف هــذا المـــصطلح فــي الفــصل التــالي، ونـــصه

التزام الأطراف بـاللجوء إلـى التحكـيم؛ قـصد حـل نـزاع نـشـأ، أو قـد ينـشـأ عـن علاقـة 
  . )١(»قانونية معينة؛ تعاقدية أو غير تعاقدية

َسي فقد فصل مـصطلح وأما القانون الفرن • عـن مـصطلح ) اتفاقيـة التحكـيم(َ
، وعرف كلا منهما على حدة، حيث جاء في إحدى مواده)شرط التحكيم(  :» اتفاقية

ٍالتحكيم هي عقد يحيل بموجبـه أطـراف نـزاع ناشـئ هـذا النـزاع إلـى تحكـيم مـن قبـل  ٍ ٍ ُ
  .)٢(»ٍشخص أو أكثر

 الاتفـــاق الــــذي يتعهــــد شــــرط التحكـــيم هــــو«): قبلهـــا(وجـــاء فــــي مـــادة أخــــرى 
  . )٣(»بموجبه المتعاقدون على إحالة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد إلى التحكيم

ٌكمـــا عرفـــت لجنـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة  • ْ )َاتفـــاق التحكـــيم بأنـــه) يونـــسيترال :
اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلـى التحكـيم جميـع أو بعـض المنازعـات، التـي «

هما، بشأن علاقة قانونية محددة؛ سواء أكانت تعاقدية أم غير نشأت أو قد تنشأ بين
ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شـكل بنـد تحكـيم وارد فـي عقـد، أو فـي . تعاقدية

  .)٤(»شكل اتفاق منفصل

  

                                                           

 . ٣٠٧المصدر السابق، الفصل ) ١(
 . ١٤٤٧، المادة )١٤/٥/١٩٨٠مرسوم (القانون الفرنسي للمرافعات المدنية الجديد ) ٢(
 .  ١٤٤٢، المادة )١٤/٥/١٩٨٠مرسوم (القانون الفرنسي للمرافعات المدنية الجديد ) ٣(
 المتحدة للقانون التجاري الدولي القانون النموذجي للتحكيم الصادر من لجنة الأمم) ٤(

 ). ٧/١. م(م، ٢٠٠٦، لعام ٣٩، في دورتها رقم )يونسيترال(
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  :تعريف التحكيم لدى الباحثين القانونيين: المطلب الثاني
فين متنــازعين، عقــد بــين طــر«: عــرف الأســتاذ مــصطفى الزرقــا التحكــيم بأنــه

يجعـــلان فيـــه برضـــاهما شخـــصا آخـــر حكمـــا بينهمـــا لفـــصل خـــصوماتهما بـــدلا مـــن 
  .)١(»القاضي

قحطــــان الــــدوري تعريفــــا مستخلــــصا مــــن طائفــــة كبيــــرة مــــن . د. كمــــا ذكــــر أ
  :المراجع القانونية؛ حيث قال

الاتفــاق علــى إحالــة مــا ينــشأ بــين الأفــراد : عــرف أهــل القــانون التحكــيم بأنــه«
بخصوص تنفيذ عقد معين، أو إحالـة أي نـزاع ينـشأ بيـنهم بالفعـل، علـى من النزاع 

 فـي النـزاع المـذكور، بـدلا مـن واحـد أو أكثـر مـن الأفـراد يـسمون محكمـين؛ ليفـصلوا
  .)٢(»فصل فيه القضاء المختصيأن 

  :تعريف التحكيم في النظام السعودي، والتعليق عليه: المطلب الثالث
ي النظــام الــسعودي مــن أحــدث التعريفــات، كمــا يعــد تعريــف اتفــاق التحكــيم فــ

؛ لهـــذا مـــن )يونـــسيترال(أنـــه يكـــاد يكـــون متطابقـــا مـــع تعريـــف لجنـــة الأمـــم المتحـــدة 
  .المناسب أن يخص بالتعليق

  :   نص التعريف: أولا
اتفــاق بـــين طـــرفين أو أكثــر علـــى أن يحـــيلا إلــى التحكـــيم جميـــع أو بعـــض «

شأ بينهمــــا، فــــي شــــأن علاقــــة نظاميــــة المنازعــــات المحــــددة، التــــي نــــشأت أو قــــد تنــــ
ِمحددة، تعاقدية كانت أم غيـر تعاقديـة، سـواء أكـان اتفـاق التحكـيم فـي صـورة شـرط 

ٍتحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة ٍِ ٍِ ٍ«)٣( .  
                                                           

 . ٤٦/١٩، فقرة ١/٦١٩المدخل الفقهي العام، ) ١(
التحكيم في ضوء أحكام الشريعة : ؛ وانظر٢١قحطان الدوري، ص. د. أ، عقد التحكيم) ٢(

 . ٢١الإسلامية لقدري محمد، ص
 . ٧، ص)لسعوديا(نظام التحكيم ) ٣(
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  :توضيح التعريف: ثانيا
يلحــــظ أنــــه جــــاء فــــي نهايــــة التعريــــف مــــصطلحان مهمــــان، يحتاجــــان إلــــى 

شــرط التحكـــيم، ومــشارطة التحكـــيم، والفــرق بينهمـــا يرجــع إلـــى وقـــت توضــيح، همـــا 
بــــأن كــــان تحديــــد الجهــــة (الاتفــــاق علــــى التحكــــيم، فــــإن كــــان قبــــل حــــصول النــــزاع 

َ؛ ســمي شــرط التحكــيم، أمــا إذا )التحكيميــة مــن بنــود التعاقــد الأصــلي بــين الطــرفين  ُ
 ليـست سـماءالأ بيـد أن هـذه. كان بعد حصول النزاع، فإنه يسمى مـشارطة التحكـيم

وســموا الاتفــاق «: قحطــان الــدوري. د. محــل وفــاق لــدى القــوانين المعاصــرة؛ قــال أ
مقـدما (وسـموا الاتفـاق . مـشارطة التحكـيم: على التحكيم في نـزاع معـين بعـد نـشوئه

على عرض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل، خاصة بتنفيـذ ) وقبل قيام النزاع
  . شرط التحكيم:عقد معين على محكمين

ــــسمي )الفقــــرة الحكميــــة: (ويــــسمي القــــانون اللبنــــاني شــــرط التحكــــيم ، بينمــــا ي
  ).َالعقد التحكيمي): (َمشارطة التحكيم(

  )وثيقة التحكيم: (ويسميه القانون المصري الجديد
  .)١(»)اتفاق التحكيم: (بينما يسميه المجمع اللغوي المصري

  : التعريفالاعتراضات التي يمكن أن ترد على: ثالثا

  :يمكن أن يعترض على هذا التعريف بثلاثة اعتراضات

 أن فيــه تطـــويلا؛ والـــشأن فــي التعريفـــات أن تكـــون بألفـــاظ :الاعتـــراض الأول
  .دقيقة ومختصرة

ـــاني ـــراض الث ـــار مـــن :الاعت ؛ حيـــث تكـــرر الحرفـــان خمـــس )أم(و) أو( الإكث
لتعريفــات؛ لأنــه وهــذا إذا لــم يكــن لــه مبــرر ممــا تعــاب بــه ا! مــرات فــي تعريــف واحــد

يـوحي بــالتردد، وعــدم الجــزم، والــذي يظهــر أن الغــرض منهــا هنــا لا يعــدو أن يكــون 
                                                           

  . ٢٢قحطان الدوري، ص. د.  أ،عقد التحكيم) ١(
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تفصيلات لأحـوال التحكـيم، وهـذه التفـصيلات يمكـن التعبيـر عنهـا بمـا يجمعهـا، ثـم 
تــذكر التفاصــيل فــي شــرح التعريــف، أو تحــت عنــوان مــستقل، وذكرهــا فــي التعريــف 

ل كبيـر، وهـو أن الجهـد البـشري قاصـر، فقـد على سبيل الحـصر قـد يوقـع فـي إشـكا
تظهــر صــور مــن التحكــيم غيــر الــصور الــواردة فــي التعريــف، ممــا يوقــع فــي حــرج 
نظــامي؛ لأن حقهــا أن تــدخل فــي المعــرف، ولكــن التعريــف حــصر صــور التحكــيم، 

 ثـــم إن تخـــصيص بعـــض ،!ومفهـــوم الحـــصر يـــستدعي نفـــي مـــا عـــدا تلـــك الـــصور
مــــا الــــذي جعــــل : فــــتح البــــاب لإشــــكال آخــــر؛ وهــــوالأوصــــاف التفــــصيلية بالــــذكر ي

  .المعرف يخص الأوصاف المذكورة في التعريف دون بقية الأوصاف؟
  :التعريف المختار للتحكيم عند القانونيين: المطلب الرابع

الــذي يتــرجح واالله أعلــم أن التحكــيم حــري بــأن يفــرد بتعريــف مختــصر شــامل 
يلات؛ لأن التعريـــف لبيـــان ماهيـــة لجيـــع مـــا يـــدخل تحتـــه، دون الـــدخول فـــي التفـــص

المعــرف بــشكل عــام، بينمــا التفاصــيل حقهــا أن تفــرد لهــا عنــاوين قــسيمة للتعريــف، 
وٕاذا كــــــان لــــــبعض هــــــذه . إلــــــخ... كأركــــــان المعــــــرف، وأنواعــــــه، والــــــشروط والثمــــــرة

  .التفصيلات مصطلح يخصها فحري أن تفرد بتعريف مستقل عن تعريف التحكيم
 مـــصطلحات يناســـب أن يفـــرد كـــل واحـــد منهـــا ةثلاثـــوبنـــاء علـــى هـــذا فلـــدينا 

  :بتعريف مستقل
  :التحكيم: المصطلح الأول

تعريــف القــانون المغربــي؛ حيــث جــاء : ومــن التعريفــات القانونيــة المناســبة لــه
ٍحل نزاع من لدن هيئة تحكيمية، تتلقى من الأطراف مهمة الفـصل : التحكيم«: فيه ْ ٍ

  .)١(»في النزاع بناء على اتفاق تحكيم
                                                           

 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون ٠٨-٠٥القانون رقم ) ١(
، ٥٥٨٤ في الجريدة الرسمية، عدد ٢٠٠٧ ديسمبر ٦المسطرة المدنية، الصادر بتاريخ 

 . ٣٠٦، الفصل ٣٨٩٥الصفحة 
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) عنـــد دراســـة التعريـــف الفقهـــي للتحكـــيم(كمـــا أن التعريـــف الـــذي تـــم ترجيحـــه 
. يناســب إيــراده هنــا أيــضا؛ إذ هــو بعمومــه يــشمل المعنــى الفقهــي والقــانوني للتحكــيم

َعقــــد يتــــولى بموجبــــه مؤهــــل الفــــصل بــــين : (حيــــث تــــم تعريــــف عقــــد التحكــــيم بأنــــه ٌ ِ ِ َ ٌ
كتسب ما ينتج عـن هـذا العقـد المتنازعين، في قضايا تخصهما، بتفويض منهما، وي

ِصفة القطعية بتصديق القضاء الشرعي عليه َ.(  
  ):أو الفقرة الحكمية(شرط التحكيم : المصطلح الثاني

تعريــف القــانون الفرنــسي؛ حيــث جــاء : ومــن التعريفــات القانونيــة المناســبة لــه
شــــرط التحكــــيم هــــو الاتفــــاق الــــذي يتعهــــد بموجبــــه المتعاقــــدون علــــى إحالــــة «: فيــــه
  .)١(»زاعات التي قد تنشأ عن العقد إلى التحكيمالن

أو العقــــد التحكيمــــي، أو اتفــــاق (مــــشارطة التحكــــيم : المــــصطلح الثالــــث
  ):التحكيم

تعريــف القــانون المغربــي؛ حيــث جــاء : ومــن التعريفــات القانونيــة المناســبة لــه
ـأ، اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم؛ قصد حـل نـزاع نـش«: فيه

  .)٢(»أو قد ينشـأ عن علاقة قانونية معينة؛ تعاقدية أو غير تعاقدية
**

                                                           

 .  ١٤٤٢، المادة )١٤/٥/١٩٨٠مرسوم (مرافعات المدنية الجديد القانون الفرنسي لل) ١(
 . ٣٠٧المصدر السابق، الفصل ) ٢(
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 المبحث الثالث
  المقارنة بين حقيقتي التحكيم 

  عند فقهاء الشريعة وشراح القانون
حقيقــة التحكــيم الــذي يــتكلم عنــه القــانونيون هــي ذاتهــا التــي تكلــم عنهــا الفقهــاء، 

وهذا بيـان لأهـم الجوانـب . ض التفاصيلوالخلاف إنما هو في جانب الاهتمام، وبع
  :المتشابهة، وأهم الجوانب التي فيها افتراق

  :أبرز أوجه التشابه في حقيقة التحكيم عند الفقهاء والقانونيين: المطلب الأول
اتفــاق بــين المتنــازعين علــى اختيــار جهــة تحكيميــة غيــر : أن التحكــيم عنــدهما .١

  .القضاء الرسمي
َن والحكـم، وهـذا التعاقـد الاثة أطراف، هـي المتنازعـن ثأنه مبني على التعاقد بي .٢ َ

  .يستدعي التراضي بينهم
 .يشترط في كل طرف من الأطراف الثلاثة أهلية التصرف .٣
َيــشترط أن يكــون الحكــم أهــلا للتحكــيم، ومحايــدا؛ بحيــث لا تكــون لــه مــصلحة  .٤ َ

 .  تستدعي الميل لأحد الطرفين
 .ن المتنازعينأن المعقود عليه هو الفصل في النزاع بي .٥
 .أن يكون محل التحكيم قابلا للتحكيم، أي تجوز إحالته إلى التحكيم .٦
َيجـوز تفــويض الحكــم بالــصلح علـى حــل تــوافقي، ولــو كـان ذلــك يقتــضي تنــازل  .٧ َ

 ). أو القانون(أحد الأطراف عن بعض حقه الذي كفله له الشرع 
ٌأن الحكم الصادر من الحكم ملزم للمتنازعين .٨ َ َ َُ َ ْ. 
 .لحكم لا بد أن يكون مسبباأن هذا ا .٩

أن القضاء الرسمي سلطة أعلى من التحكيم، فإذا كان تنفيذه يستدعي تدخل  .١٠
َالجهات التنفيذية في البلد، أو نشأ نزاع بين الحكم والمتحاكمين عنـده فـالمرجع  َ

 .في ذلك هو القضاء الرسمي
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اء أبــــرز أوجــــه الاخــــتلاف فــــي حقيقــــة التحكــــيم عنــــد الفقهــــ: المطلــــب الثــــاني
 :والقانونيين

 يــــولي فيــــه اًتتركــــز حقيقــــة التحكــــيم عنــــد الفقهــــاء علــــى كونــــه عقــــد ولايــــة مؤقتــــ .١
ًالمتنازعــان طرفــا ثالثــا ليفــصل بيــنهم فــي النــزاع المتحقــق بينمــا ترتكــز حقيقتــه . ً

عند القانونيين على كونه اتفاق المتعاقـدين علـى تحديـد الجهـة التـي يتحـاكمون 
  . أو الذي قد يتحقق في المستقبلإليها في النزاع المتحقق 

لا يشترط عند الفقهاء كتابة عقد التحكيم، إلا إذا رأى ولي الأمر المصلحة في  .٢
 .بينما تشترط الكتابة عند شراح القانون. ذلك

 وأمـا. قاق الـذي يحـصل بـين الـزوجينيركز الفقهاء على أحكام التحكيم في الش .٣
ــــضاي ــــى التحكــــيم فــــي الق ــــانونيون فيركــــزون عل ــــة ولاســــيما المتعلقــــة الق ا التجاري

  هـمبالتجارة الدولية؛ حيث يكون لحل الخلافات التي تنـشأ بـين الأطـراف الـذين
مــن دول مختلفــة؛ لأنهــم يحتــاجون عنــد التعاقــد بيــنهم إلــى تحديــد الجهــة التــي 
يتحـــاكمون إليهـــا عنـــد حـــصول النـــزاع، وفـــي الغالـــب يختـــارون هيئـــة تحكيميـــة 

 .وسرعة وحيادا في نظرهممستقلة؛ لأنها أكثر وضوحا 
ٕالتحكــيم فــي القــانون قــد يكتــسب قــوة الــسلطة القــضائية وان ســمي تحكيمــا، كمــا  .٤

في بعض هيئات التحكيم الدولية المختصة التي قد لا يكون للمتنـازعين سـلطة 
 .وليس الأمر كذلك في الفقه الإسلامي. في اختيارها أو تقييد صلاحياتها

 لـدى أمـاانـب الموضـوعي فـي التحكـيم، تم بالجتفاصيل التحكيم عند الفقهـاء تهـ .٥
 .القانونيين فالاهتمام الأكبر بالجانب الإجرائي
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 ةــــالخاتم
  :في نهاية المطاف من المناسب بيان أهم نتائج البحث

التفويض في الفصل بين المتنازعين، وفي المنع من ظلم : التحكيم في اللغة .١
ُوالمحكم هو من يصدر. أحدهما الآخر ُ ْ َ والمحكم هو .  منه هذا التفويض

ُالطرف الذي يتم تفويضه بإصدار الحكم القضائي، بحيث يجعل الأمر إليه، 
ُالحكم(ويسمى أيضا  َ َ.( 

َهو عقد يتولى بموجبه مؤهل الفصل : التعريف الاصطلاحي الراجح للتحكيم .٢ ٌ ِ ِ َ ٌ
 بين المتنازعين، في قضايا تخصهما، بتفويض منهما، ويكتسب ما ينتج عن

ِهذا العقد صفة القطعية بتصديق القضاء الشرعي عليه َ. 
ن اأن يكون المحكم: قد، ومن بينهاأن تتحقق شروط الع: من شروط التحكيم في الفقه .٣

َوالحكم أهلا للتعاقد َ.  
أن يكون الحكم أهلا للتحكيم، بأن يكون المحكم : أيضا–من شروط التحكيم  .٤ َ َ

  .ى أهل الاجتهاد قبل إصداره للحكمأهلا للاجتهاد والقضاء، أو يرجع إل
َألا يكون الحكم متهما بمحاباة أحد الخصمين، أو : كذلك- من شروط التحكيم  .٥ َ ّ

 .معاداته
أن يكون محل التحكيم قابلا للتحكيم؛ بأن يكون : أيضا–من شروط التحكيم .٦

 .محل التحكيم حقا خاصا بالمتخاصمين، بحيث لا يتعداهما إلى غيرهما
الالتزام بأي شرط يرد في عقد التحكيم سواء أكان : كذلك- كيممن شروط التح .٧

َمن قبل المتحاكمين، أم الحكم، ما لم يخالف الشرع َ. 
ٍحل نزاع من لدن هيئة : التحكيم«: من التعريفات القانونية المناسبة للتحكيم .٨ ْ ٍ

تحكيمية، تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق 
 .»تحكيم
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شرط التحكيم هو الاتفاق «: عريفات القانونية المناسبة لشرط التحكيممن الت .٩
الذي يتعهد بموجبه المتعاقدون على إحالة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد 

 .»إلى التحكيم
اتفاق التحكيم هو التزام «: من التعريفات القانونية المناسبة لمشارطة التحكيم .١٠

ل نزاع نشـأ، أو قد ينشـأ عن علاقة الأطراف باللجوء إلى التحكيم؛ قصد ح
  .»قانونية معينة؛ تعاقدية أو غير تعاقدية

وعلى الرغم من وجود هذين المنهجين بيد أن قوانين التحكيم فيهما تتشابه إلى حد كبير 
  .في كثير من الأمور

  :من أوجه الاختلاف في حقيقة التحكيم عند الفقهاء والقانونيين .١١
 يــــولي فيــــه اًالفقهــــاء علــــى كونــــه عقــــد ولايــــة مؤقتــــتتركــــز حقيقــــة التحكــــيم عنــــد   .أ 

ًالمتنازعــان طرفــا ثالثــا ليفــصل بيــنهم فــي النــزاع المتحقــق بينمــا ترتكــز حقيقتــه . ً
عند القانونيين على كونه اتفاق المتعاقـدين علـى تحديـد الجهـة التـي يتحـاكمون 

  . إليها في النزاع المتحقق أو الذي قد يتحقق في المستقبل
عند الفقهاء كتابة عقد التحكيم، إلا إذا رأى ولي الأمر المصلحة في لا يشترط  .ب 

 .بينما تشترط الكتابة عند شراح القانون. ذلك
 وأمـا. قاق الـذي يحـصل بـين الـزوجينيركز الفقهاء على أحكام التحكيم في الش  .ج 

ــــة ولاســــيما المتعلقــــة  ــــضايا التجاري ــــى التحكــــيم فــــي الق ــــانونيون فيركــــزون عل الق
 .وليةبالتجارة الد

ٕالتحكــيم فــي القــانون قــد يكتــسب قــوة الــسلطة القــضائية وان ســمي تحكيمــا، كمــا   .د 
في بعض هيئات التحكيم الدولية المختصة التي قد لا يكون للمتنـازعين سـلطة 

 .وليس الأمر كذلك في الفقه الإسلامي. في اختيارها أو تقييد صلاحياتها
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 لـدى أمـاوعي فـي التحكـيم، لجانـب الموضـتفاصيل التحكيم عند الفقهـاء تهـتم با  .ه 
 .القانونيين فالاهتمام الأكبر بالجانب الإجرائي

وفي ختام هذا البحث أسأل المولى جل وعلا أن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يغفر 
لنا ما حصل فيه من خطأ أو تقصير، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، 

ن تبعهم بإحسان إلى يوم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وم
 . الدين

**    
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 والمراجعمصادر القائمة 

: تحقيق). هـ٥٤٣ت(محمد بن عبد االله، ابن العربي الإشبيلي . أحكام القرآن .١
/ هـ١٤٢٤ط الثالثة، . دار الكتب العلمية: بيروت. محمد عبد القادر عطا

  .م٢٠٠٣
ار نشر د). هـ٤٥٠ت(علي بن محمد، الشهير بالماوردي . أدب القاضي .٢

 . م١٩٧٠عام . الثقافة
محمد ناصر الدين الألباني . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .٣

ط الثانية . المكتب الإسلامي: بيروت. زهير الشاويش: تحقيق).ه١٤٢٠ت(
  .م١٩٨٥/  هـ١٤٠٥

اشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية  .٤
 عجيل النشمي، مقدم للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي .د.الإسلامية، أ

  .هـ١٤٣٢ محرم ٢٣- ١٩التابع للرابطة والمنعقد في مكة المكرمة في 
أحمد بن إدريس، شهاب ). المشهور بالفروق(أنوار البروق في أنواء الفروق  .٥

            مصور عن طبعة . (عالم الكتب: بيروت). هـ٦٨٤ت(الدين القرافي 
  ).هـ١٣٤٧ إحياء الكتب العربية، عام دار

زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم المصري . البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٦
  ).ت. د. (ط الثانية. دار الكتاب الإسلامي: بيروت). هـ٩٧٠ت(

            : بيروت). هـ٥٨٧ت(أبو بكر بن مسعود الكاساني . بدائع الصنائع .٧
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ية، ط الثان. دار الكتب العلمية

دار الكتب : بيروت). هـ٨٥٥ت(محمود بن أحمد، بدر الدين العينى . البناية .٨
  . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ط الأولى، . العلمية
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إبراهيم بن علي، ابن . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .٩
/ هـ١٤٠٦ط الأولى، . مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة). هـ٧٩٩ت(فرحون 
  .م١٩٨٦

: الرياض. قدري محمد محمود. التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية .١٠
  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠ط الأولى، . دار الصميعي

أحمد بن علي، الحافظ ابن حجر . تغليق التعليق على صحيح البخاري .١١
المكتب : بيروت. سعيد عبد الرحمن القزقي: تحقيق). هـ٨٥٢ت(العسقلاني 

  .ه١٤٠٥ط الأولى، . اردار عم: ّالإسلامي، عمان
محمد أمين بن عمر، ). حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار  .١٢

/ هـ١٤١٢ط الثانية، . دار الفكر: بيروت). هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين 
 .م١٩٩٢

علي بن محمد، الشهير . الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي .١٣
وعادل أحمد عبد علي محمد معوض : تحقيق). هـ٤٥٠ت(بالماوردي 

 . م١٩٩٩/هـ ١٤١٩ط الأولى، . دار الكتب العلمية: بيروت. الموجود
خالد الخضير، . د. حكم شرط الإسلام في المحكم في المنازعات التحكيمية .١٤

 .هـ١٤٣٣بحث محكم ومنشور في مجلة القضائية العدد الرابع، رجب 
دار الغرب : بيروت). هـ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس، الشهير بالقرافي . الذخيرة .١٥

 . م١٩٩٤ط الأولى، . الإسلامي
شعيب : تحقيق). هـ٢٧٣(محمد بن يزيد، ابن ماجه . سنن ابن ماجه .١٦

  .م٢٠٠٩/  هـ١٤٣٠ط الأولى، . دار الرسالة العالمية. الأرنؤوط وشركاؤه
ْسليمان بن الأشعث، أبو السجستاني . سنن أبي داود .١٧ ِ )تحقيق). هـ٢٧٥ت :

          ط الأولى،. دار الرسالة العالمية: روتبي. َشعيب الأرنؤوط وشريكه
  .م٢٠٠٩/  هـ١٤٣٠
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محمد بن عيسى، أبو عيسى الترمذي، ). الجامع الكبير. (سنن الترمذي .١٨
شركة مكتبة : القاهرة. أحمد محمد شاكر وشريكيه: تحقيق). هـ٢٧٩ت(

  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥ط الثانية، . ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
ِ المسالك لمذهب الإمام مالكالشرح الصغير لأقرب .١٩ أحمد بن محمد، أبو . ِ

  ).ت. ط. د(دار المعارف ). هـ١٢٠١(البركات الدردير 
 الدسـوقي  ةمحمـد بـن أحمـد بـن عرف.  لكبيرحاشية الدسـوقي على الشـرح ا .٢٠

عيسى البابي الحلبي (دار إحياء الكتب العلمية : القاهرة). هـ١٢٣٠ت(
 ).ت. ط. د) (وشركاؤه

محمد بن حبان، ). الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(ابن حبان صحيح  .٢١
علي بن بلبان : ترتيب). هـ٣٥٤ت(أبو حاتم الدارمي الشهير بابن حبان 

 . مؤسسة الرسالة: بيروت. شعيب الأرنؤوط: تحقيق). هـ٧٣٩ت(الفارسي 
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ط الأولى، 

           قحطان . د. أ. عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .٢٢
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ط الأولى، . دار الفرقان: عمان. عبد الرحمن الدوري

              : بيروت. لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي. الفتاوى الهندية .٢٣
 ه ١٣١٠ط الثانية، . دار الفكر

  . م١٩٩٤لسنة ) ٢٧(قانون التحكيم المصري، رقم  .٢٤
 . ١٤/٥/١٩٨٠لمرافعات المدنية الجديد مرسوم القانون الفرنسي ل .٢٥
القانون النموذجي للتحكيم الصادر من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  .٢٦

 . م٢٠٠٦، لعام ٣٩، في دورتها رقم )يونسيترال(الدولي 
 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس ٠٨-٠٥القانون رقم  .٢٧

 في الجريدة ٢٠٠٧ ديسنبر ٦ادر بتاريخ من قانون المسطرة المدنية، الص
 . ٣٠٦ ، الفصل ٣٨٩٥، الصفحة ٥٥٨٤المغربية الرسمية، عدد 
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لجنة في : تحقيق). هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس البهوتي . كشاف القناع .٢٨
 .  م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ط الأول، . وزارة العدل: الرياض. وزارة العدل السعودية

مطبوعة مع (الدولة العثمانية لجنة من علماء . مجلة الأحكام العدلية .٢٩
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١دار الجيل، ). درر الحكام لعلي حيدر: شرحها

َبرهان الدين محمود بن أحمد، ابن مازة . المحيط البرهاني في الفقه النعماني .٣٠ َ َ
دار الكتب : بيروت. عبد الكريم سامي الجندي: تحقيق). هـ٦١٦ت(البخاري 
 . م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٤الأولى، : الطبعة. العلمية

          :دمشق). هـ١٤٢٠ت(مصطفى أحمد الزرقا . المدخل الفقهي العام .٣١
 . م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ط الأولى، . دار القلم

ورقة عمل . حمزة أحمد حداد. مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي ـ د .٣٢
تنظيم جامعة أم : مكة المكرمة. مقدمة لملتقى التحكيم في العالم الإسلامي

 .م٢٠١٤/ ١٦/٢تراك مع فريق التحكيم السعودي، في القرى بالاش
). هـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد الفيومي . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٣٣

 ).ت. ط. د. (المؤسسة الحديثة للكتاب: طرابلس لبنان
: تحقيق). هـ٣٦٠ت(سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني . المعجم الكبير .٣٤

 ).ت.د(ط الثانية . مكتبة ابن تيمية: القاهرة. حمدي بن عبد المجيد السلفي
مكتبة : القاهرة). هـ٦٢٠ت(عبد االله بن أحمد، ابن قدامة المقدسي . المغني .٣٥

  ).ط. د(م ١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨عام . القاهرة
محمد بن أحمد الخطيب . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .٣٦

ط الأولى، . ب العلميةدار الكت: بيروت). هـ٩٧٧ت(الشربيني الشافعي 
 .م ١٩٩٤/ هـ١٤١٥
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). هـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين . المقاييس في اللغة .٣٧
/ هـ١٤١٥ط الأولى، . دار الفكر: بيروت. شهاب الدين أبو عمرو: تحقيق
  . م١٩٩٤

                 محمد بن أحمد، ابن عليش . منح الجليل شرح مختصر خليل .٣٨
 .)ط. د(م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩عام . دار الفكر: تبيرو). هـ١٢٩٩ت (

محمد بن محمد المغربي، ابن . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .٣٩
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢ط الثالثة، . دار الفكر: بيروت). هـ٩٥٤ت(الحطاب 

وتاريخ ) ٣٤/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) . السعودي( نظام التحكيم  .٤٠
ط الأولى، . ء بمجلس الوزراءهيئة الخبرا: الرياض. ه٢٤/٥/١٤٣٣

  .هـ١٤٣٤
مؤسسة الرسالة، : بيروت. عبد الكريم زيدان. د.  نظام القضاء في الشريعة .٤١

  .هـ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩الطبعة الثامنة، . مكتبة البشائر
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